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رسالة دكتوراه جامعة رينيه الفرنسية1995

ان اختيار موضوع حل المنازعات الدولية سلميا يعود لاحساس الباحث باهمية هذا الموضوع، وتأثيره فى جميع في جميع جوانب الحياة الاخري . كما ان وضع مبدأ حل المنازعات سلميا موضع التنفيذ يسهم فى اعمال مبادئ اساسية اخري من مبادئ القانون الدولي، فليس من الممكن الحديث عن نبذ استعمال اقوة ما لم يتم احل المناعات سلميا، كما لا يمكن تدعيم احترام حقوق الانسان او التنمية الاجتماعية او غيرها من المبادئ القانونية اذا ما تم تجاهل المبدأ محل الدراسة.
لقد عايش الباحث بوصفه مواطنا كويتيا، فى اعقبا الغزو العراقى على دولة الكويت فى 2/8/1990 ، النتائج السلبيه التى ترتبت على عدم احترام هذا المبدأ . فعلى مستوي العلاقات الدولية، لاحظ ان دول العالم انقسمت ولا تزال الى قسمين : الدول المساندة للعراق، والدول المعارضة للعراق . وعلى مستوي العلاقات الداخلية الخاصة بالمجتمع الكويتى، ودلل على الوضع فى دولة الكويت حيث اكد على انها مازالت تعانى حتى تاريخ من غياب 625 كويتيا و غير كويتي محتجزين كأسرى لدي النظام العراقي الذي يرفض الاقرار بوجودهم ، من بيهم احد رجال القانون الدولي فى جامعة الكويت الدكتور مطلق المطيري.

وبعد ادراكه خلال وجوده فى فرنسا غياب الدراسات التى تتعقلق بدول الخليج العربية ، آثر الاقتصار فى هذه الدراسة على تطبيق مبدأ الحلول السلمية فيما يتعلق بالعلاقات التى تمس دول مجلس التعاون الخليجى، وخاصة ان هذه الدول اعضاء فى الامم المتحدة، وفى جامعة الدول العربية كملا يجمعهم مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

استنادا الى ما سبق ذكره، فقد وجد الباحث ان جميع الاهداف السابقة يمكن تحقيقها من خلال تبنى عنوان البحث التالى " الحل السلمي للنازعات الدولية على الصعيدين العالمى (الامم المتحدة) والاقليميى (جامعة  الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي).

ولدق اكدت الدراسة ان الدور الذي تلعبة الامم المتحدة فى حل المنازعات لا يقبل النقاش ، فدروها يدعمه ميثاق الامم المتحدة كما يسانده ما انجزته على ارض الواقع . فلا يمكن لاحد ان يغفل ان غالبية دول العالم تفضل اللجوء الى الامم المتحدة لفض نزاعاتها بينما تتردد فى اللجوء الى المنظمات الاقليميية التى تتمتع بعضويتها .

كما ان الاسئلة التى تتردد وحاولت الرسالة الارتكاز عليها فى منهجيتها هى التالية: ما موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه مبدأ حل المنازعات سلميا سواء من خلال عضويتهم فى مجلسهم او من خلال عضويتهم فى جامعة الدول العربية او الامم المتحدة ؟ اللجوء الى هذا المبدأ عبر المنظمات الثلاث محل الدراسة الا يخلق نوعا من التعارض او التنازع فى الاختصصات بين هذه المنظمات.
وقد نوه الباحث فى البداية بان اللجوء الى احدث المنظمات الدولية محل الدراسة لحل المنازعات سلميا هو عملية منظمة تخضع للعديد من القواعد والمبادئ والتى تقف حائلا دون وقوع اى تعارض او تنازع فى الاختصاص، وان مبدأ حل المنازعات الدولية سلميا – والذي تبنته الامم المتحدة – اخذ فى الاعتبار من قبل غالبية المنظمات الدولية والاقليمية ، كما هو الحال بالنسبة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية .
هذه الرسالة تحاول ان تقيم النظم المتبعة لحل المنازعات سلميا ، والتى تبنتها المنظمات الثلاث محل الدراسة، كما انها تحاول ان تغور فى اعماق التعاون بين المنظمات العالمية والاقليمية بغية اجتناب التعارض فى الاختصاص عند تطبق هذا المبدأ لهذا السبب فقد حاولت التأرجح بين النظم الثلاثة محل الدراسة ، وذلك لان مهمة حفظ السلم والامن الدوليين لم تعد كما كانت ، مهمة تقتصر على هيئة الامم المتحدة وحدها ، وانما المنظمات الاقليمية تشارك فى هذه الغاية.
فى الجزء الاول من هذا البحث حل المنازعات سلميا بواسطة الامم المتحدة: الاختصاص التبعى للمنظمات الاقليمية: ابرز الباحث دور الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة فى ايكال اختصاص اولوي للمنظمات الاقليمية فيما يتعلق بالحل السلمي للمنازعات الدولية التى  تندلع فى نطاق اختصاصها ويمكن لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستفادة من هذه الميزه ، وخاصة انهما يتبنيان مبدا الحل السلمي للمنازعات الدولية، ويسمحان بالنتيجة للدول الاعضاء باللجوء الى هذا المبدا وبنذ استعمال القوة.
لكن ما المقصود بالاختصاص الاولوي؟ ما سنده ؟ وما تحليله؟ كل هذه الاسئلة ستكون محور الدراسة فى هذا الجزء والتى تهدف الى ابراز وتوضيح الاختصاص الاولوي الذي  تتمتع به المنظمات الاقليمية.

كما ان مسئولية المنظمات الاقليمية فى هذا الخصوص على الرغم من رسوخها الا ان الامم المتحدة تحتفظ لنفسها بالمسئولية الاساسية ، وعليه فانها تتمتع بهذا الخصوص بنوعين من الاختصاص:
الاختصاص الاول : حيث انها تتمتع باختصاص مواز للاختصاص الاولوي الذي تتمتع به المنظمات الاقليمية وذلك استناداً الى حق الامم المتحدة بالتدخل فى النزاعات الاقليمية، وحق اللجوء المزدوج للدول اطراف النزاع امام الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية فى الوقت نفسه.

الاختصاص الثاني : الاختصاص المحظور للامم المتحدة وحدها دون غيرها ، استنادا الى حقها فى التدخل فى كل مرة يكيف العمل تهديدا للامن أو الاخلال به او اى عمل من اعمال العدوان.

فى هذا الاختصاص الثانى تندرج حروب الخليج سواء العراقية الايرانية أو تلك التى اعقبت العدوان العراقى على دولة الكويت.

اما فى الجزء الثاني من هذه الرسالة حل المنازعات الدولية سلميا بواسطة المنظمات الاقليمية : الاختصاص التبعى للامم المتحدة ، فلقد عالج فى الفصل الاول منه المسئولية الاساسية للمنظمات الاقليمية فيهما يتعلق بحل المنازعات سلميا.
وتحت ظل هذا العنوان جرت محاولة تقييم النظم الاقليمية المكرسة لحل المنازعات سلميا ، وبالنتيجة تدعيم وجهة النظر التى تقول بان جامعة الدول العربية عمدت الى سد اوجه العوز فى ميثاقها والذي لا يتمتع الا ببعض الوسائل السلمية لحل المنازعات، فقد ارز الباحث الانعقاد المنتظم لمؤتمرات القمة العربية، اضف الى ذلك وضع وسائل لم يذكرها الميثاق موضع التنفيذ وقامت الجامعة العربية- كلما سمحت لها الظروف – بتشكيل قوات عربية للسلام تشارك فى تهيئة الاجواء للتسوية السلمية . كما هو الحال بالنسبة للقوات العربية فى الكويت عام 1961، والقوات المرسلة الى لبنان فى 1976 .

وقام الفصل الثانى بترسيخ الاختصاص النهائي الموكل للامم المتحدة لحل المنازعات سلميا وذلك حفظا للسلام والامن الدوليين من الخطر.

وعلى الرغم من هذا النظام التعاونى بين المنظمات العالمية والاقليمية او تلك . فليس من المقبول حرمان اى دولة عضو فى الامم المتحدة من اللجوء اليها لفض نزاعاتها لمجرد انها تتمع- بالاضافة لعضويتها فى الامم المتحدة- بعضوية منظمة اقليمية ما .
الا انا الباحث لم يكن دائما متفائلا بشأن ثمرة عمل المنظمات الاقليمية حيث اشار الى ان جهودها ليس من الضروري ان تتسم دائما بالنجاح، لذا فان الامم المتحدة تراقب بشكل مستمر اداء هذه المنظمات فى معالجة النزاعات التى تقع تحت دائرة اختصاصها الاولوي ، وفى حالة فشلها – سواء بسبب غياب او عدم قدرة المنظمات الاقليمية- فإن الامم المتحدة تحتفظ لنفسها بحق التدخل لتضع مبدأ حل المنازعات سلميا موضع التنفيذ.

وفى الختام فقد استخلص الباحث الحقائق التالية:

اذا كان ميثاق الامم المتحدة يمنح المنظمات الاقليمية اختصاصا اولويا لفض المنازعات سلميا ، مع احتفاظ المنظمة الدولية لنفسها ببعض الاختصاصات الاساسية، فإن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ليسا ببعيدين عن هذا المبدأ ،فدول مجلس التعاون ، على الرغم من اقتصار هذا المجلس على آلية هيئة فض المنازعات، تمنح هذا المبدأ اهمية مناسبة ،إلا أن الظروف والاجواء السياسية التى رافقت انشاء هذا المجلس حالت دون تبنى هذا المبدأ صراحة . لذا فإن التسوية السلمية للمناعزت تاخذ فى الغالب الطابع الثنائى بين هذه الدول . اما فيما يتعلق بجامعة الدول العربية، فلقد تم سد الثغرات التى ظهرت بميثاق 1945 من خلال المعاهدات التى وقعت لاحقا بين  الدول الاعضاء ومن خلال الواقع العملي لهذه المنظمة.
فالجامعة العربية ساهمت فعليا فى التسوية السلمية لعدد لا بأس به من النزاعات بين الدول العربية، ولكن تدخلات الجامعة لا تلاقى دائما الملقى الحسن عند الدول الاعضاء، مما دفع بالعديد من هذه الدول الى اللجوء الى الامم المتحدة أو إلى منظمات اقليمية أخري تتمتع بعضويتها- كما هو الحال بالنسبة للدول العربية الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية.

على خلاف ما كانت تؤكده الدراسات الاوربية عموما، اصبح من غير الصحيح فى عصرنا الحالى ان نقول بأن بلدان العالم الثالث عموما ، والدول العربية خصوصا لا تؤمن بمبدأ الحل السلمي للمنازعات، وترفض على الاخص التسوية القانونية . ويؤكد هذه الحقيقة الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية فى 1982 بخصوص الحدود المائية بين تونس وليبيا، والحكم الصادر فى 1994 بخصوص قطاع الاوزو بين ليبيا وتساد، واخيرا النزاع المنظور حتى تاريخه امام المحكمة نفسها بخصوص الحدود المائية البحرينية القطرية.

واخيرا فإننا نعود ونكرر بأن الدول لها كامل الحرية فى اللجوء الى الامم المتحدة ، الا ان هذه المنظمة تقوم بتوفيق تدخلاتها مع المنظمات الاقليمية المختصة . هذا ما درج الباحث على تسميته باللامركزية فى حل  الحل السلمى للمنازعات الدولية ، كما تمنى ان تصبح المنظمات الاقليمية- بمضي الوقت ومع المشاركة فى توزيع المهام – منفذا اقليميا لاهداف الامم  المتحدة ومبادئها.
	تطبيق النظرية العامة للمنظمات الدولية على كل من الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية
د. عيسى العنزى

	قسَّم المؤلف كتابه هذا إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول هي صلب الكتاب ثم ختم الكتاب بخاتمة· وتحدَّث في الفصل التمهيدي عن المنظمات الدولية، أسباب تعددها وعيوب هذا التعدد ومدى الحاجة إلى هذا التعدد· ثم عَرّف في الفصل الأول المنظمات الدولية وبيَّن أنواعها وعناصر تكوينها· وفي الفصل الثاني تناول أنشطة هذه المنظمات، ووسائلها في تنفيذ أنشطتها· وفي الفصل الثالث تحدَّث عن انقضاء المنظمات الدولية وأسباب ذلك، واستخلاف هذه المنظمات


	المسئولية الدولية المترتبة عن الاعتداء على حياة الأسرى والمعتقلين ( دراسة تطبيقية للحالة في الكويت )
د.يسى العنزى   د. ندي الدعيج

	يبحث هذا الكتاب في موضوع غزو دولة الكويت واحتلالها من قبل القوات العراقية في الفترة من 2 أغسطس 1990 حتى 26 فبراير 1991 في انتهاكات متعددة لقواعد القانون الدولي. ويعتبر القانون الدولي الإنساني من أهم فروع القانون الدولي العام التي تعرضت للانتهاك من قبل القوات العراقية الغازية. وقد كانت حقوق شريحة لا بأس بها من مواطني ومقيمي دولة الكويت موضوعاً للانتهاك خلال هذه الفترة، من خلال أسرهم واعتقالهم ومعاملتهم خلافاً لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني. والمثير للأسى هو امتداد هذه الآلام والانتهاكات حتى ساعة إعداد هذه الدراسة، حيث تم العثور في 19 أبريل 2005 في أماكن متفرقة من العراق والكويت على عدد من رفات الأسرى مدفونة بصورة مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني. و تنقسم هذه الدراسة إلى جزئين، نتناول في جزئها الأول المسئولية الدولية جراء مقتل الأسرى والمعتقلين الذي قد يقع عمداً أو من خلال إهمال أو تقصير مما يشكل انتهاكاً جسيماً قد ينسب للعراق أو لأحد أطراف النزاع من قوات التحالف الدولية. والجزء الثاني من هذه الدراسة يتناول ما يستحقه الأسرى والمعتقلين وذويهم ودولهم جراء ما عانوه من أضرار من الحق في وقف الاعتداء وإعادة الحال لما كانت عليه بإطلاق السراح والتعويض والترضية عندما يكون أحدها أو كلها ممكناً. وقد كشفت الممارسة عدم كفاية مثل هذه الآثار الدولية للمسئولية في ضمان احترام قواعد القانون الدولي وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، مما حدي إلى تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي والعمل على معاقبة الجناة عن مثل هذه الانتهاكات عسى أن تكون رادعاً لضمان احترام القانون. 


Abstract
International Responsibility Resulting from the killing of Captured individuals and POWs
Case Study for the Situation Resulted by the Iraqi invasion and Occupation of Kuwait.
Dr.Eisa Al-Enizy              Dr.Nada Al-Duaij
When Kuwait was invaded and occupied by the Iraqi armed forces between Aug. 2 ,1990 and fab. 26,1991 , number of international law ruled were violated including the international Humanitarian law (IHL) . Kuwaitis and non- Kuwaitis were capture and prisonned , mistreated , killed and never been repatriated.

This study illustrates the international responsibility of iraq and – may be- allied states participants in the liberation of Kuwait in 1991 and the  liberation of iraq in 2004. The first part of the study focuses on the obligations of combatants towards the POWs and the captured civilians.

The second part of the study spotlight from the cessation of the violation , satisfaction , restitution and compensation. The international responsibility of the state does not always succeed in preventing future violations of the IHL, that’s why it become necessary to develop other international rules  such as the criminal law to develop other international rules criminal courts were created in I international law and internal legal systems to assure the punishments of criminals of war. Without distinguishing between superiors and subordinates .
	مواجهة ظاهرة التدخين في التشريع الكويتى والإتفاقية الدولية لمكافحة التبغ: دراسة مقارنة.

د.ندي الدعيج     د.عيسى العنزي

	على الرغم من تقدم العديد من الدول في مكافحتها للتدخين فإن إقرار منظمة الصحة العالمية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في مايو 2003 م قد قدم دفعة قوية في هذا الطريق؛ فدخلت التزامات الدول مكافحة التدخين من إطار الصبغة الوطنية لكل دولة على حدة إلى التزام دولي تساءل عنه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية . وتأتي أهمية مكافحة التدخين في أنه انتهاك لحقوق العديد من أفراد المجتمع من أجنة وأطفال ونساء ورجال . كما أن استهلاك منتجات التبغ تحمل في طياتها انتهاكاً للبيئة الطبيعية لما تسببه من تلوث . وبالفعل فقد كان لنصوص القانون الوطنية معززة بنصوص الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ دور في الحد من مكافحة التدخين من خلال تجريمه واعتبار تلك النصوص سنداً قانونياً لانطلاق المسؤولية الجنائية والمدنية والدولية . وتقوم منهجية هذه الدراسة على إجراء المقارنة بين التشريعات الوطنية - الكويتية أساساً - والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من أجل إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهما ، أيهما يجب أن تقتدي بالأخرى وفي أي الحدود . 


	الحماية القانونية للبيئة في مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربية
د. عيسى العنزي         د. ندي الدعيج

	في ظل حاجة دول الخليج إلى إنشاء قواعد عسكرية من المهم الإشارة إلى أن هذه القواعد تسبب ضررا فادحا لبيئة الدولة المضيفة- ولكن قواعد القانون الدولي الملزمة تفرض على القوات الأمريكية تجنب مثل هذه الأضرار كم هو الحال في مبدأ 21 من إعلان استكهولم ومبدأ 2 من إعلان ريو اللذين يتمتعان بقيمة قانونية ملزمة دون بقية البنود, وكذلك ميثاق الأمم المتحدة, والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977, واتفاقية حظر استعمال التقنيات العسكرية ضد البيئة لعام 1978, واتفاقية بازل لعام 1989, والاتفاقيات الثنائية الأمريكية مع كندا والفليبين- كما تضمن القانـون الدولي قواعد غير ملزمة تحظر الإضرار ببيئة هذه القواعد, كما هو الحال في خطة عمل استكهولم لعام 1972, وميثاق الطبيعة العالمي لعام 1982, وإعلان ريو لعام 1992 وخطة عمل 21 لعام 1992 . وكشأن بقية القواعد العسكرية فإن القواعد الأمريكية تخضع للقوانين الوطنية لدولها, إلا في حالات استثنائية, ومن القوانين الأمريكية التي تحظر الضرر البيئي في أي مكان قانون NEPA 1969, وقانون RCRA لعام 1977, وقانون CERCLA لعام 1980, والأمر الرئاسي التنفيذي رقم 12.114 لعام 1979, وغيرها من لوائح وزارة الدفاع الأمريكية وسياساتها- وأخيرا تمت دراسة أنواع مسئولية القوات الأمريكية, وما يمكن أن يترتب عليها من آثار قانونية والتي من أهمها إعادة تأهيل المواقع العسكرية التي تهجرها القوات الأمريكية- وتبرز أهمية هذه الدراسة في الإسهام بحماية البيئة التي لا يمكنها الهرب عندما يقترب الخطر, وكذلك ابتعاد القواعد العسكرية عن أي أماكن حساسة بيئيا , والعمل على عمل دراسات المردود البيئي قبل إنشاء هذه القواعد, وإعادة تأهيل مواقعها بعد انتهاء العمل بها .


	مسؤولية الأمين العام عن مهامه في مواجهة الدول الأعضاء والغير
د. عيسى العنزي     د.ندي الدعيج

	تحاول هذه الدراسة التأكيد على أن الأمين العام وعلى الرغم من ألحصانات التي يتمتع بها إلا أنه معرض لأن يكون محلا للمسئولية ، وخاصة أن المهام الملقاة على عاتقه من الخطورة والحساسية بحيث تستوجب مساءلته ، وفعليا فقد أشعلت الشرارة الأولى في إثارة مسئولية الأمين العام والجهاز الذي يعتليه بمناسبة تدخل منظمة الأمم المتحدة في الكونغو ، حيث بدا اصطلاح مسئولية الأمين العام من المصطلحات المألوفة في القانون الدولي العام . وتبين الدراسة أن المجتمع الدولي لايحبذ تحميل الأمين العام أي نوع من أنواع المسئولية ( الجنائي ـ المدني ـ حدود الاختصاص ـ ضرارا للغير ) ، على اعتباره أنه محصنا طالما التصرف يتصل بأدائه لمهام عمله ، وذلك تشجيعا له للإقدام على دفع مسيرة المنظمة . وتميز الدراسة في هذا المقام بين قيام المسئولية وتحققها من جهة وترتيبها لآثارها من جهة أخرى ، وتميز أيضا بين مسئولية الأمين العام بين الخطأ المرفقي والتي تتحمل المنظمة الدولية مسئوليتها بشأنه وفقا لقواعد القانون الدولي ، والخطأ الشخصي للأمين العام 


دراسة لحقوق الانسان فى وقتى السلم والنزاعات المسلحة

د.عيسى العنزي     د. ندي يوسف الدعيج

لقد أضحى موضوع حماية حقوق الإنسان من المواضيع الحيوية على الساحتين المحلية والدولية . ولقد أزيحت أنظمة بسبب مواقفها المعادية لحقوق الانسان ، كما شيدت انظمة بسبب دعمها لهذه الحقوق. وانطلاقا من أهمية هذا الحقل من الحقوق , فإن وزارة التربية بدولة الكويت قد شرعت منذ عام 2006 بإدراج هذا الموضوع ضمن المقررات الدراسية بنظام الدراسة العام.

إن تركيز هذه الدراسة على حماية حقوق الإنسان ، لا يعنى ان الإنسان هو الكيان الوحيد الذى يتمتع بحق الحماية ، بل إن الحيوانات والنباتات والبيئة والمصادر الطبيعية والفضاء الخارجى كلها مأمور تتمتع بالحماية ، ويمكننا أن نرصد العديد من الدراسات التى تتناول حماية هذه الكيانات . الا ان الخصوصية التى يتمتع بها الإنسان كانت وراء تسخير الله لمخلوقاته خدمة للانسان ( ألم تروا أن الله سخر لكم مافى السماوات والأرض) فقد قال جل وعلى فى محكم كتابه الكريم (لقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) كما قال تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من حما مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له  ساجدين).

واقتداءً بسنة الباري عز وجل فإن هذه الدراسة ستخصص لإستعراض حماية حقوق الانسان دون  سواه من المخلوقات فما تتعرض له حقوق الإنسان فى ححول العالم من إنتهاكات يتطلب منا تأصيل دراسة حقوق الإنسان وأسانيدها والوسائل القانونية المتاحة لضمانها . ومن المؤسف بان هذه الحقوق اصبحت ذريعة من أجل التدخل فى شئون الغير ، وضمان حقوق الإنسان ظاهريا ، جنباً الى جنب مع ضمان المصالح الخاصة للدول المتدخلة. وما يزيد الأمر سوءا ان هذه الدول المتحضرة – والموسومة عالميا بإحترامها لحقوق الإنسان ، بمجرد تحقيق غاياتها واهدافها الحقيقية ، فانها تدير ظهرها للشعوب المتضررة من إنتهاكات  حقوق الانسان ، وتتركها ضحية للمزيد من الانتهاكات .
ولقد أتسم المجتمع الدولي بانتقائية فى تطبيق حماية حقوق الإنسان ، وفقا لتوجهات ورؤي الدول العظمى . فاحيانا يقف المجتمع الدولى موقفا حاسماً من إنتهاك حقوق الإنسان فى بعض الدول ، الا انه يتجاهلها فى بقاع أخري من العالم ، على الرغم من فداحة وخطورة الحقوق المنتهكة فى الحالة الأخيرة .

والغريب فى موضوع حماية حقوق الانسان ، أن نضج هذا الموضوع وقمة إزدهاره لا يكون الا فى أعقاب الكوارث التى يتعرض لها المجتمع الانسانى. فافضل وأنجع نظم حماية حقوق الانسان نشأت فى اعقاب الحروب التى تتسبب فى كوارث انسانية تتجاوز توقعات البشر. ففى أعقاب الحرب العالمية الاولى عام 1919 ، نشأت العديد من نظم حماية حقوق الإنسان ، كنظام حماية حقوق العمال فى إطار منظمة العمل الدولية ونظام الإنتداب وحماية الاقليات. كما نشأت فى اعقاب الحرب العالمية الثانية نظماً لحماية حقوق الإنسان فى كل من منظمة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا .

ويمكن تبرير هذه الصحوة الإنسانية بان أصحاب السلطة فى إتخاذ قرار اللجوء الى الحروب هم أنفسهم اصحاب قرار تعزيز حقوق الانسان حول العالم . فقد كانوا بالخيار بين اللجوء للحرب ، بما تحمله من تبعات وخسائر بشرية ومادية ، يمكن أن تسخر فى تطوير الجنس البشري ، أو الانسياق وراء نزعاتهم الشخصية باللجوء الى الحرب وتحقيق انتصارات شخصية لهم . وبمجرد تحقيق هذه الانتصارات ، فإن أصحاب القرار لا يجدون مفراً من النظر الى الوراء لحساب الخسائر البشرية والمادية التى تسببوا بها . وهنا فقط ، يسيطر عليهم الشعور بالخجل، والحرج أمام المجتمع الدولى ، والذي يطالب بمحاسبتهم على هذا الخطأ الشنيع . وفى سبيل اسكات هذه الاصوات ، يعم اصحاب السلطة فى اتخاذ القرار على تبرير اخطائهم بالتلويح بحجة درء الاخطار المحدقة التى كانت القوي المعادية تشكلها على حقوق الانسان ، وانهم بهذا الانتصار ، سخلقون نظاما جديداً لحقوق الإنسان يوفر حماية حقيقية لحقوق الانسان ، لا يمكن إنتهاكها  . فتنشأ إبتكارات وكيانات وأساليب جديدة لحماية هذه الحقوق . وما انت تمضى سنوات قليلة ، إلا وتنشب حروب جديدة ، ليعود ذات السيناريو الى الظهور على السطح . إلا أن الناشطين فى مجال حماية حقوق الانسان ، لا يجب ان يفوتوا الفرصة التى ينضج خلالها الوعي الانسانى ، ويحرصوا على أن يكون لهم السبق فى تدعيم وتطوير اساليب حماية حقوق الانسان ، والأ يسمحوا لهذه الحماية بالتراجع .
ويعتصر الإنسان الألم حي يعنى ويلات الاضطهاد والخوف والحرمان فى موطنه ، بينما يري أقرانه وبنى جنسه ، ممن يعيشون تحت مظلة نظم تشريعية مختلفة ، يتمتعون بكافة حقوقهم ، ويملكون حق المطالبة بها نهاراً جهاراً وأمام السلطات المعنية ، بل وإنتقاد هذه السلطات إذا ما قصرت  فى اداء التزاماتها. ومن هذا المنطلق ، فان الكثير من مواطنى النظم الاستبدادية ، خاصة أصحاب الكفاءات منهم ، توطنوا واستقروا فى غير مواطنهم الاصلية ، حيث يطمئنوا على أنفسهم وذويهم .
فيثور التساؤل حول أسباب هذا الإختلاف بين مستوي ونوع الحقوق التى يتمتع بها أبناء الجنس الواحد ، وما إذا كان السبب يعود الى الموقع الجغرافى أم للنظام الحاكم .

ان الاجابة على هذا التساؤل تتمثل فى اثارة تساؤل اخر ، الا وهو : هل كانت وتيرة حماية حقوق الاناسن فى هذه الدول واحدة ، أم أنها تباينت بين التقدم والتراجع ؟.
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